
  في شأن قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة1979 لسنة 4قانون اتحادي رقم 
 
 
 

 نحن زاید بن سلطان آل نھیان رئیس دولة الامارات العربیة المتحدة ،
 بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت ،

 
والقوانین المعدلة لھ ،  في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحیات الوزراء 1972لسنة ) 1(وعلى القانون رقم 

 وبناء على ما عرضھ وزیر الاقتصاد والتجارة ،
 

 :وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصدیق المجلس الاعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي 
 
 
 

 )1(مادة 
 
 

ز عشرة آلاف درھم أو باحدى یعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتین ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درھم ولا تجاو
 :ھاتین العقوبتین كل من خدع أو شرع في أن یخدع المتعاقد معھ بأیة طریقة من الطرق في احدى الامور الآتیة 

 
 .عدد البضاعة المباعة أو مقدارھا أو مقاسھا أو كیلھا أو وزنھا أو طاقاتھا أو عیارھا أو مواصفاتھا  -1
 
 .ا غیر ما تم التعاقد علیھ ذاتیة البضاعة اذا كان ما سلم منھ -2

 
 
حقیقة البضاعة أو طبیعتھا أو صفاتھا الجوھریة أو ما تحتویھ من عناصر نافعة وعلى وجھ العموم  -3

 .العناصر الجاخلة في تركیبھا 
 
نوعھا أو أصلھا أو مصدرھا في الاحوال التي یكون فیھا لنوع البضاعة أو لاصلھا او لمصدرھا اعتبار  -4

 . علیھا ملحوظ عند التعاقد
 
اجراء تخفیضات وھمیة في أسعار السلغ والبضائع المعروضة للبیع في التصفیات الموسمیة أو غیر  -5

 . الموسمیة 
 

وتكون العقوبة الحبس لمجة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف درھم ولا تجاوز عشرین 
ة أو شرع في ارتكابھا باستعمال موازین أو مقاییس أو ألف درھم ، أو احدى ھاتین العقوبتین اذا ارتكبت الجریم

مكاییل أو دمغات او اختام او آلات فحص اخرى مزیفة او مختلفة او باستعمال طرق او وسائل من شأنھا جعل 
 .عملیة وزن البضاعة او قیاسھا او كیلھا او فحصھا غیر صحیحة 

 
 



 )2(مادة 
 
 

ة لاتقل عن خمسمائة درھم ولا تجاوز عشرة آلاف درھم او باحدى یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرام
 :ھاتین العقوبتین 

 
كل من غش او شرع في ان یغش اغذیة للانسان او الحیوان او عقاقیر طبیة او حاصلات زراعیة او  -1

 .منتجات طبیعیة او ایة مواد اخرى معدة للبیع 
 
لحیوان او عقاقیر طبیة او حاصلات زراعیة او كل من طرح او عرض للبیع او باع اغذیة للانسان او ا -2

منتجات طبیعیة او مواد اخرى  مع علمھ بغشھا او فسادھا، ویفترض العلم بالغش أو الفساد اذا كان 
المخالف من المشتغلین بالتجارة أو من الباعة الجائلین ما لم یثبت حسن نیتھ ویرشد عن مصدر المواد 

 .موضوع الجریمة 
 

 
طرح أو عرض للبیع أو باع مواد بقصد استعمالھا في غش أغذیة الانسان أو الحیوان أو كل من اعد أو  -3

وكذلك كل من حرض بأیة . العقاقیر أو الحصلات الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة أو المواد الاخرى 
 .وسیلة من وسائل النشر على استعمال ھذه المواد في الغش 

 
ز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف درھم ولا تجاوز عشرین ألف  وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاو

درھم أو احدى ھاتین العقوبتین ، اذا كانت الاغذیة او العقاقیر الطبیة او الحاصلات الزراعیة او المنتجات او 
المواد الاخرى المشار الیھا في الفقرتین السابقتین ضارة بصحة الانسان او الحیوان وتطبیق العقوبات 

 .المنصوص علیھا في الفقرة السابقة ولو كان المشتري او المستھلك عالما بغش البضاعة أو فسادھا 
 
 
 
 

 )3(مادة 
 

 
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة درھم أو باحدى ھاتین العقوتبتین كل من 

أخرى مما ھو مشار الیھ في الفقرة الاولى من المادة حازأغذیة أو عقاقیر طبیة أو حاصلات أو منتجات أو مواد 
 .السابقة وھو عالم بغشھا أو فسادھا وذلك ما لم یثبت أن حیزتھ لھا لسبب مشروع 

 
وتكون العقوبة الحبس لمدةلا تتجاوزسنة وغرامة لا تتجاوز ألفي درھم أو باحدى ھاتین العقوبتین اذا كانت المواد 

ة أو الحاصلات الزراعیة أو المنتجات الطبیعیة والمواد الاخرى التي وجدت في حوزتھ الغذائیة أو العقاقیر الطبی
 .ضارة بصحة الانسان أو الحیوان 

 
 

 )4(مادة 
 

 
لا یجوز استیراد أي شيء من أغذیة الانسان أو الحیوان أو العقاقیر الطبیة أو الحاصلات الزراعیة أو المنتجات 

 .غشوشة أو فاسدة الطبیعیة أو أي مواد أخرى تكون م
 



ویأمر وزیر الاقتصاد والتجارة باعادة تصدیر تلك البضائع الى مصدرھا في المیعاد الذي یحدده فلاذا لم تتم اعادة 
 .تصدیرھا في ھذا المیعاد كان للوزیر أن یأمر باعدامھا على نفقة مستوردھا 

 
ائع وتدااولھا وذلك لاستعمالھا في أي غرض على أنھ یجوز لوزیر الاقتصاد والتجارة أن یسمح بادخال تلك البض

 .اخر تكون صالحة لھ وذلك طبقا للشروط التي یحددھا بقرار یصدره 
 

 )5(مادة 
 

 
 :تنظم بقرارات من وزیر الاقتصاد والتجارة  المسائل الاتیة 

 
لحاصلات والمنتجات والمواد  استعمال أوان أوعیة او اغلفة معینة في تجھیز المواد الغذائیة والعقاقیر الطبیة وا:أولا 

الاخرى وكیفیة تعبئتھا أو حزمھا أو حفظھا أو توزیعھا او نقلھا بقصد طرحھا للبیع أو بیعھا مع بیان كیفیة استعمال 
ق حفظھا وحیازتھا والحالات التي تكون أو تصبح فیھا غیر صالحة للاستھلاك وایضاح اسمھا ھذه المواد وطر

 .ومصدرھا ومحل صنعھا أو اسم صانعھا وغیر ذلك من البیانات اللازمة للتعریف بھا
 
 

تمادھا  مسك السجلات والدفاتر الخاصة  بھذه البضائع وطریقة مراجعتھا واعطاء الشھادات الخاصة بھا أو اع:ثانیا
. 
 
 

 . تحدید العناصر أو النسب الواجب توافرھا في تركیب المواد سالفة الذكر وذلك لامكان بیعھا أو عرضھا للبیع :ثالثا
 

 . الامور المتعلقة باستیراد وتصدیر وصنع وبیع وحیازة وتداول البضائع التي تنطبق علیھا أحكام ھذا القانون :رابعا
 

لمنصوص علیھا في ھذا القانون یعاقب من یخالف أحكام ھذه القرارات بالحبس لمدة لا ومع عدم الاخلال بالعقوبات ا
 .تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درھم ولا تجاوز خمسة آلاف درھم باحدى ھاتین العقوبتین 

 
 
 
 
 

 )6(مادة 
 
 

لصادرة تنفیذا لھ الموظفون الذین یكلفون بذلك یقوم باثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام ھذا القانون واللوائح ا
 .من وزیر الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات الاعضاء في الاتحاد 

 
ویكون لھؤلاء الموظفین صفة الضبطیة القضائیة ولھم في سبیل ضیط ما یقع من مخالفات لاحكام ھذا القانون أن 

ن المطروحة أو المعروضة فیھا للبیع أو المودعة فیھا المواد الغذائیة أو العقاقیر الطبیة یدخلوا جمیع المحال والاماك
 .والحاصلات والمنتجات وغیرھا من المواد الخاضعة لاحكامھ 

 
 .ولھم أن یأخذوا عینات من تلك المواد وفقا لما یقرره ھذا القانون واللوائح الصادرة لتنفیذه 

 
 
 



 )7(مادة 
 
 

 الموظفین المشار الیھم في المادة السابقة أسباب قویة تحملھم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لاحكام ھذا اذا وجدت لدى
 .القانون جاز لھم ضبط المواد المشتبھ فیھا بصفة مؤقتھ

 
وفي ھذه الحالة یدعى اصحاب الشأن للحضور وتؤخذ ثلاث عینات على الاقل من المواد المضبوطة لتحلیلھا وتحدید 

مطابقتھا للعناصر والمواصفات الواجب توافرھا فیھا وتختم جمیعھا بالشمع الاحمر وتسلم احدى ھذه العینات مدى 
لصاحب الشأن ویحرر بذلك محضرا مشتملا على جمیع البیانات اللازمة للتثبت من ذات العینات والمواد التي اخذت 

 أو العطب ، ویصدر بتنظیم أخذ العینات وحفظھا منھا ، ویجب الاسراع في تحلیل المواد والسلع القابلة للتلف
 .وتحلیلھا قرار من وزیر الاقتصاد والتجارة 

 
ومع عدم الاخلال بحق المخالف في طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة یفرج عنھا بحكم 

 .الیة لیوم الضبط القانون اذا لم یصدر أمر من المحكمة بتأیید الضبط خلال الخمسة عشر یوما الت
ویرد لصاحب الشأن اعتباره وتعویضھ بعویضا عادلا عما أصابھ من أضرار اذا ثبت عدم صحة التھمة المنسوبة 

 .الیھ 
 
 

 )8(مادة 
 
 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درھم ولا تجاوز خمسة آلاف درھم أو باحدى 
 حال دون تأدیة الموظفین المشار الیھم في المادة السادسة من ھذا القانون أعمال وظائفھم ھاتین العقوبتین كل من

سواء بمنعھم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غیرھا من المحال التي توجد بھا المواد موضوع 
 .المخالفة أو من الحصول على عینات منھا أو بأیة طریقة أخرى 

 
 

 )9(مادة 
 
 

لمحكمة متى قضت بالادانة في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادتین الثانیة والثالثة من ھذا على ا
القانون أن تقضى بمصادرة الاغذیة أو العقاقیر أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد الاخرى التي تكون جسم 

 .الجریمة 
 .دة أو جریدتین محلیتین على نفقة المحكوم علیھ وللمحكمة في ھذه الحالة أیضا أن تأمر بنشر الحكم في جری

 
 

 )10(مادة 
 
 

للمحكمة المختصة عند الحكم بالادانة على صاحب المحل التجاري أو المنشأة أو المھنة أو الحرفة في احدى الجرائم 
 .ز ستة أشھر المنصوص علیھا في المادتین الثانیة والثالثة من ھذا القانون أن تأمر باغلاق المحل لمدة لا تجاو

 .ویجوز لھا في حالة العود أن تأمر بسحب الترخیص 
 

 .واذا كان صاحب الترخیص من غیر أبناء دولة الامارات العربیة المتحدة جاز لھا أن تأمر بإبعاده عن البلاد 
 
 



 )11(مادة 
 
 

 یحكم على المتھم في حالة العود بعقوبتي الحبس والغرامة ،
لیھا في المواد السابقة والجرائم المنصوص علیھا في أي قانون آخر خاص بقمع الغش وتعتبر الجرائم المنصوص  ع

 .والتدلیس متماثلة بالنسبة الى العود
 
 

 )12(مادة 
 
 

 .على وزیر الاقتصاد والتجارة أن یصدر القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون 
 
 
 
 

 )13(مادة 
 
 

لمختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد تنفیذ أحكام ھذا القانون ، على الوزراء كل فیما یخصھ والسلطات ا
 .وینشر في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد ثلاثة أشھر من تاریخ نشره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      زاید بن سلطان آل نھیان
 ئیس دولة الامارات العربیة المتحدة                                          ر

 
 
 
 

 صدر عنا بقصر الرئاسة بأبوظبي
  ھـ20/4/1399: بتاریخ

  م19/3/1979:الموافق
 


